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 .( من الدستور59للأحكام الواردة في المادة ) وفقاً دستورية هذه القوانين 

والتوصيات. ولعل أهم هذه جملة من النتائج  إلىوخلصت هذه الدراسة 
( الذي حدّ من صلاحية 94أنه رغم التعديل الدستوري على المادة )النتائج، 

إلا ، الاستثنائيةإلا في أضيق الظروف  ،سلطة التنفيذية بإصدار القوانين المؤقتةال
أن ظرف الكوارث العامة قد يتسع تكييفه من السلطة التنفيذية مما يتيح معه 

. كما تغافل التعديل الدستوري من النص على منح صلاحية إصدارهاالتوسع في 
هذه القوانين خلال الفترة الفاصلة بين أدوار الانعقاد المحددة بفترة ستة  إصدار
 أشهر.

 

 

 
 

أن تمارس كل ، تقتضي القواعد العامة لتوزيع الاختصاص في النظام النيابي البرلماني

للأحكام الدستورية تبعاً لمبدأ  وفقاً سلطة من السلطات العامة الاختصاص المحدد لها 

الفصل بين السلطات. فإذا كانت السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل 

يمنح السلطة ، إلا أن المشرع الدستوري استثناءً من ذلك، في العملية التشريعية

 -التشريع الفرعي، ويطلق عليها فقها، التنفيذية حق التشريع في جوانب محددة

 وهو اختصاص أصيل مقرر بمقتضى الدستور لهذه السلطة و اللوائح.الأنظمة أ

بحيث لا تستطيع السلطة التشريعية تناول تلك ، تمارسه في الظروف العادية

 وإلا كان اعتداءً على اختصاص هذه السلطة وجديراً بالإلغاء.، الموضوعات بالتشريع

التي قد تواجهها الدولة تحتم على  الاستثنائيةالظروف  ، فإنما سبق إلى إضافة

وذلك بمنح السلطة ، عندما يكون البرلمان غائباً ، المشرع الدستوري تنظيم مواجهتها

عادية التي الغير ات اللازمة لمواجهة هذه الظروف التشريع إصدارالتنفيذية سلطة 

  .تتعرض لها الدولة

تؤدي إلى التضحية ، التي الاستثنائيةوبما أن هذه التشريعات ذات الطبيعة 

لم ، عتبارات الدستورية المتعلقة بقواعد توزيع الاختصاص بين الحكومة والبرلمانبالا

الدساتير كافة وضعت  ، فإنتقرر إلا من أجل التخلص من تلك الأخطار المحدقة بها

  ةـــــــــالمقدم
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بحيث لا تخرج عن المسوغات القانونية ، قيوداً على السلطة المختصة بإصدارها

إذ تشترط تلازم لحظة حدوث أي حالة من حالات الظروف ، إصدارهالمبررات 

 مع حالة عدم انعقاد البرلمان. الاستثنائية

في  1952في الدستور الحالي لعام  الأردنيلم يخرج المشرع الدستوري ، وتبعاً لذلك

، تنظيمه لإصدار تلك التشريعات عن هذا السياق في تحديد القيود المتعلقة بإصدارها

 إجراءقبل  إصدارهاإلا أن الممارسة العملية قد أخرجتها عن مسوغات ومبررات 

؛ نظراً لتوسع السلطة المختصة في تكييف ظروف 2011التعديل الدستوري عام 

وهو احلال السلطة التنفيذية محل ، مما ترتب عليه نتائج في غاية الخطورة، إصدارها

على نحو يتناقض مع ،  التشريعالسلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في

نيابي ملكي "المادة الأولى من الدستور على أنه  إليهطبيعة نظام الحكم الذي أشارت 

فأصبحت تلك ، . كما كان له انعكاسات على البنيان القانوني في الدولة"وراثي

وتناولت بالتنظيم مسائل ذات مساس ، التشريعات تحتل مكان الصدارة في ذلك البنيان

وقوضت من ممارستها. وكانت تلك الممارسات  الأردنيقوق وحريات المواطن بح

؛ فلم يمارس رقابته على توافر حالة الأردنيتحدث في غياب الرقابة الفاعلة للقضاء 

إلا في وقت متأخر مع صدور قانون محكمة العدل العليا لعام ، الضرورة من عدمها

إلا في حدود ، ية ممارستة دون قيد أو ضبطمما أفسح معه المجال للسلطة التنفيذ، 1992

مما ، التي هي أصلًا من الاتساع، إصدارهاعدم تجاوزها الفترات الزمنية التي تحكم 

 يتعذر عليها الخروج عن ذلك القيد أصلًا. 

، كيفية التفسير الواسع للقيد الزمني والموضوعي إلىونظراً للانتقادات التي وجهت 

هذا النوع من  إصدارالذي يحكم  الأردني( من الدستور 94المنصوص عليه في المادة )

فقد ارتأت السلطة المختصة بالتعديل الدستوري أن يشمل تعديل أحكام ، التشريعات

  .القوانين المؤقتة إصدارالنص الدستوري الذي يحكم  2011الدستور لعام 

 :أهمية الموضوع

سة القوانين المؤقتة كأحد تطبيقات نظرية الضرورة قي النظام اتبرز أهمية در
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المتعاقبة ابتداءً من  الأردنيةنتيجة لقدم تنظيمه في الدساتير ، الأردنيالدستوري 

ن موضوع الاختصاص أ، . وتزيد من تلك الأهمية1928القانون الأساسي لعام 

سات ااهتمام الدر هو محل الاستثنائيةالتشريعي للسلطة للتنفيذية في الظروف 

 ؛وا بهذا الموضوع اهتمامًا كبيًراإذ إن غالبية الباحثين الدستوريين قد اهتم، القانونية

من  جانباً ا مست كما أنه، إصدارهالأنها طبقت على خلاف مقتضيات وموجبات 

 الحقوق والحريات الفردية تحت ستار التنظيم من قبل السلطة التنفيذية. 

فقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة لفهم وشرح جوانب ، ما سبق إلى إضافة

، الغموض والنقص التي انتابت التنظيم الدستوري بعد التعديل إن وجدت

وإيضاحها حتى يساير تشريعات وقوانين الدول الحديثة. كما نأمل أن يسهم هذا 

 إيجاباً على تلافي أوجهبما ينعكس ، إليهاالبحث في الأخذ بالتوصيات التي سنتوصل 

نتاب التنظيم الدستوري لها؛ ولأن معرفة أوجه النقص والقصور له االقصور الذي 

 أهميته في إثراء الموضوع.

 مشكلة البحث:

هل أدت التعديلات : الآتيةبراز الإشكالية إز مشكلة البحث من خلال تبر

 إصدارالتي شملت النص الدستوري الذي يحكم سلطة  2011الدستورية لعام 

 .2011مقارنة عما كان عليه الحال قبل عام ، إصدارهاتقييد  إلى المؤقتةالقوانين 

 منهج البحث:

الذي يقوم على تحليل ، لقد اتبع في هذه الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي

لقارئ على احتى يسهل ، الفقهية للمواضيع وتفرعاتها لبيان الغرض من تناولها الآراء

بهدف استخلاص ، فهم واستيعاب جوانب هذه الموضوعات إلىوالمطلع الوصول 

معتمداً كذلك على  ،في إطار البحث إليهاالنتائج من الموضوعات التي تم التطرق 

  .ما أمكن ذلك الأردنيالرجوع لأحكام القضاء  إلىبالإضافة ، النصوص القانونية

 خطة البحث:

 مبحثين على النحو الآتي: إلىتقتضي طبيعة هذا الموضوع  تقسيمه 
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 .الأردنيفي التشريع الدستوري  المؤقتةالقوانين  إصدارشروط  :المبحث الأول 

 .القوانين المؤقتة إصدارشرط زمن الزمني: القيد  :المطلب الأول 

 .المؤقتةالمطلب الثاني: القيد الموضوعي لإصدار القوانين 

 المؤقتة.المبحث الثاني: الرقابة على القوانين 

 .: الرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتةالمطلب الأول 

 : الرقابة القضائية على القوانين المؤقتة.المطلب الثاني

 المبحث الأول
  المؤقتةالقوانين  إصدارشروط 

 الأردنيفي التشريع الدستوري 
ارس السلطة التنفيذية الاختصاص التشريعي المحدد لها بمقتضى أحكام تم

استثناء من الولاية العامة في ممارسة الاختصاص التشريعي المقرر للسلطة ، الدستور

وهذا الاختصاص المناط بالسلطة ، (1)( من الدستور25لأحكام المادة ) وفقاً التشريعية 

لأحكام المادة  وفقاً قد يكون أصيلًا ومقرراً لها في مجالات محددة بذاتها ، التنفيذية

موضوع  إلى إضافة، والمتعلقة بتنظيم شؤون الموظفين، ( من الدستور120)

( المتعلقة بالأنظمة 114والمادة ) ، التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الدولة

كنظام اللوازم  ،المتعلقة بمراقبة وتخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم المستودعات

تصدر بأنظمة من وهذه الاختصاصات المحددة  ،ونظام الأشغال العامة ،العامة

 .(2)السلطة التنفيذية 

المشرع الدستوري حدد النظام القانوني الذي يحكم ممارسة  ، فإنعلاوة على ما سبق

والأمور المستعجلة  الاستثنائيةالسلطة التنفيذية لحقها الدستوري في مواجهة الظروف 

                                                 
( من الدس تور ال ردني "تناط السلطة التشريعية بمجلس ال مة والملك ويتأ لف مجلس ال مة من مجلسي ال عيان 25تنص المادة )( 1)

 والنواب.
ن السلطة التشريعية لا تملك حق التشريع في  1965( لس نة 1القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدس تور رقم )( 2) " ... فا 

مة المسائل المنصوص عليها في هذه المادة ل ن الدس تور قد أ ناط هذا الحق بالسلطة التنفيذية على أ عتبار أ نه من الضمانات الدس تورية اللاز 
ن القانون الذي تصدره لاس تقلال السلط ة التنفيذية. فا ذا خرجت السلطة التشريعية على هذا المبدأ  وتناولت تلك المسائل بالتشريع، فا 

تدخل في نطاق  1963( لس نة 48بهذا الشأ ن يكون مخالفاً للدس تور، وبما أ ن ال مور المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم )
( بتاريخ 1853، الجريدة الرسمية رقم )1965( لس نة 1قرار تفسيري رقم ) -( سالفة الذكر ...". 120المسائل الواردة في المادة )

 . 952، ص 26/6/1965
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هذه الحالة في  الأردنيوقد نظم المشرع الدستوري ، التي توجب عليها تنظيمها مسبقاً 

القوانين المؤقتة  إصدارالمتعاقبة بمنح السلطة التنفيذية حق  الأردنيةجميع الدساتير 

 .(3)خلال فترة غياب البرلمان

من الدستور الحالي بعد تعديلها عام ( 94) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة

زراء بموافقة عندما يكون مجلس النواب منحلًا يحق لمجلس الو " (4)على أن  2011

 -ب. الكوارث العامة -أ: تي بيانهاقوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآالملك أن يضع 

نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل  إلىالحاجة  -ج. حالة الحرب والطوارئ

 .التأجيل

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على   

وعلى المجلس البت فيها خلال ، مجلس الأمة في أول اجتماع يعقدهأن تعرض على 

دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو 

يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها 

ومن تاريخ ، بطلان نفاذها فوراً وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن 

ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود 

 .والحقوق المكتسبة

يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى  -2

 من الدستور.( 93) المادة

 من الدستور فيما يتعلق بإصدار( 94) ةيتضح لنا بأنه يقتضي لإعمال نص الماد 

توافر عدة شروط لانتقال سلطة  الأردنيفي النظام الدستوري ( القوانين المؤقتة)

                                                 
( من الدس تور 12تنص المادة ) - .1947 من دس تور عام( 53) ، والمادة1928 لعام من القانون ال ساسي( 41) انظر المادة( 3)

دارتها وكيفية  ال ردني على أ ن " التقس يمات الا دراية في المملكة ال ردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأ سماؤها ومنهاج ا 
 تعيين الموظفين وعزلهم والا شراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأ نظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

ن مجلس ال مة غير منعقد أ و منحلًا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أ ن يضع عندما يكو"  كانت هذه المادة تنص قبل تعديلها على أ ن( 4)
قوانين مؤقتة في ال مور التي تس توجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأ خير أ و تس تدعي صرف نفقات مس تعجلة غير قابلة للتأ جيل 

قوة القانون على أ ن تعرض على المجلس في أ ول اجتماع يعقده  ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أ ن لا تخالف أ حكام هذا الدس تور
ذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أ ن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك  وللمجلس أ ن يقر هذه القوانين أ و يعدلها، أ ما ا 

 ".الا علان يزول مفعولها على أ ن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتس بة
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المشرع  ، فإنالسلطة التنفيذية ضمن الضوابط الدستورية. وبذلك إلىالتشريع مؤقتاً 

ستوري الدستوري قد حصر الحالات الزمنية لإصدار القوانين المؤقتة في النظام الد

توافر حالة الضرورة  إلىبالإضافة ، في حالة واحدة وهي فترة حل المجلس الأردني

المتمثلة بضرورة توافر إحدى الحالات المتمثلة في الكوارث العامة والحرب 

ويجب أن تكون ، الحاجة لصرف نفقات لا تحتمل التأجيل إلىبالإضافة ، والطوارئ

وفي الوقت نفسه يجب عدم ، المجلس إحدى هذه الحالات متلازمة مع حالة حل

، وينبغي اجتماع هذه الشروط الثلاثة معاً ، مخالفة هذه التشريعات لأحكام الدستور

فإننا سنبحث هذه الشروط  في ، وبناءً على ما سبق. فلا يكفي قيام أحدها دون الآخر

 مطلبين على النحو الآتي:

 المطلب الأول
 القوانين المؤقتة  إصدارشرط زمن  :القيد الزمني

للتعديل  وفقاً  القوانين المؤقتة إصدارينحصر النطاق الزمني للسلطة التنفيذية في  

 هي فترة حل مجلس النواب. وقد كان، في حالة واحدة فقط  2011لعام  الدستوري

: هما، التعديل أكثر اتساعاً؛ لأنه كان يتضمن حالتين إجراءهذا النطاق الزمني قبل 

عدم الانعقاد يتسع لجميع الحالات التي لا  وحله. ومصطلح، مجلس الأمة عدم انعقاد

أي ، وتشمل الفترة الزمنية الواقعة بين أدوار الانعقاد، يكون فيها المجلس منعقداً 

الفترة الزمنية التي تفصل بين أدوار الانعقاد سواء أكانت أدوار الانعقاد العادية أم 

فترة تأجيل  إلى إضافة، وتأجيل جلسات المجلس الانعقاد إرجاء وفترة، (5)غير العادية

( الملغاة 73لأحكام المادة ) وفقاً كما كان مقرراً للسلطة التنفيذية ، الانتخابات إجراء

هي فترة حل مجلس ، . والحالة الثانية(6)2011للتعديل الدستوري الأخير عام  وفقاً 

                                                 
 .512، ص 1977سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الا دراية، دار الفكر العربي، القاهرة،  د. (5)
رجاء انعقاد  - ،الفترة الواقعة بين أ دوار الاتعقاد: هي الفترة الواقعة بين أ دوار الانعقاد العادية التي كانت ثمانية أ شهر )العطل البرلمانية( (6) ا 

مجلس ال مة: فهيي من صلاحية الملك تأ خير انعقاد المجلس في موعد الدورة العادية في ال ول من شهر تشرين الى تاريخ أ خر، ولكن مقيد 
ترة الواقعة ما الفترة ما بين الفصلين التشريعيين: فهيي الفترة الواقعة ما بين الفصلين التشريعيين، أ ي الف -يجب أ ن لا يتجاوز مدة الشهرين. 

تأ جيل جلسات مجلس ال مة: فهيي فترة تأ جيل جلسات  -بين انتهاء مدة الفصل التشريعي للبرلمان القديم وانعقاد البرلمان المنتخب الجديد. 
الشطناوي، راجع تفصيلًا: د. علي خطار  -مجلس ال مة من قبل الملك لمدة لا تتجاوز شهرين ولمدة ثلاث مرات في الدورة العادية الواحدة 

د. عمر حلمي،  -. 149 -144، ص 2013النظام الدس توري ال ردني، الكتاب الثالث، طبعة أ ولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 
 .540، ص 1993كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ،رسالة دكتوراه ،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني
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مما ، الانعقاد لمجلس الأمة ويتضح لنا مدى التوسع في تفسير فترة عدمالنواب. 

استتبع معه إحلال السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص 

 الأصيل في التشريع.

قام المشرع الدستوري بالتضييق من ، 2011وبمقتضى التعديل الدستوري لعام 

لى وقصره ع، النطاق الزمني المقرر للسلطة التنفيذية لممارسة الاختصاص التشريعي

، من الدستور( 34) لأحكام الفقرة الثانية من المادة وفقاً ، فقط حل مجلس النوابفترة 

مما ، ومناطه إنهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب دون إكمال مدته المحددة دستورياً 

وخلال هذه الفترة أجاز الدستور للسلطة ، فراغ دستوري جراءيترتب على هذا الإ

وهذه الفترة محددة بمدة لا تتجاوز أربعة اشهر ، القوانين المؤقتة إصدارالتنفيذية حق 

بناء على القيد الذي قيد به الدستور السلطة التنفيذية ، تلي قرار حل مجلس النواب

شهر التي الأأربعة عامة للمجلس الجديد خلال فترة  انتخابات إجراءبضرورة 

يجب أن لا ( 73) ة الأولى من المادةففترة الحل بناءً على نص الفقر. (7)حددها الدستور

مع الأخذ ، القوانين المؤقتة إصداروتستطيع الحكومة خلالها ، تتجاوز أربعة أشهر

 .(8)بعين الاعتبار شرط الضرورة المحدد في هذه المادة 

نص  إلىأنه يحق لمجلس الوزراء حق التشريع استناداً  ، إلىونخلص مما سبق بيانه  

وقد حددها المشرع ، ( من الدستور خلال فترة حل مجلس النواب فقط94المادة )

  .الحل إجراءالدستوري بمدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ 

 المطلب الثاني
 شــرط الضـــرورة :القيد الموضوعي

التي تبرر ، فإنه يجب توافر حالة الضرورة، من الدستور( 94) لإعمال نص المادة 

، ويطلق عليها الفقه الدستوري المقارن، القوانين المؤقتة إصدارللسلطة التنفيذية حق 

                                                 
صدار 1946 1928الدس تور ال ول والثاني الصادرين لم يتضمن ( 7) ، النص على حالة الحل التي تجيز للسلطة المختصة دس توريًا بحق ا 

 .1947من الدس تور العام( 53) ، المادة1928 من القانون ال ساسي لعام( 40) المادة. القوانين بل اقتصرت على حالة عدم انعقاد البرلمان
لى مجلس النواب من قبل رئيس الوزراء ( 211) 2003 -2001 أ صدرت الحكومة منذ عام( 8) حالة هذه القوانين ا  قانونًا مؤقتاً، وتمت ا 

 2003 قانونًا، س نة( 76) 2002 قانون، س نة( 52) 2001 ، وهذه القوانين موزعة حسب الس نوات في س نة17/7/2003 بتاريخ
: انظر تفصيلاً . يتعلق بطابع س ياسي والحريات العامة( 8) صادي ومالي،قانونًا مؤقتاً، وكانت معظم هذه القوانين ذات طابع اقت( 83)

 . 17- 13، ص2003 ، أ يلول49 رسالة مجلس ال مة ال ردني، المجلد الثاني عشر، العدد
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أي حالة من الخطر ، ويقصد بالضرورة. (9)ارتباطاً بهذا الشرط( لوائح الضرورة)

مما يدفع السلطات القائمة على ، الحال التي يتعذر تداركها بالوسائل العادية ؛الجسيم

ومواجهة ، لدفع هذا الخطر الاستثنائيةالوسائل القانونية  إلىحالة الضرورة أن تلجأ 

الفقه الدستوري يرى أن المرجع في تحديد تلك الظروف  ، فإن. ولذلك(10)الأزمات

وف الظر" التي تتمثل أساساً في، القواعد العامة في نظرية الضرورة إلىيكون بالرجوع 

 وهذه الشروط تتمثل بما يأتي: .(11)الواقعية التي تتعرض لها الدولة  "الاستثنائية

 :الر جسيم وحديد بخطوجود ته:  أولاً   

من مستلزمات حالة الضرورة يجب أن يكون هناك خطر جسيم وحال؛ وهذا 

الخطر يجب أن يكون على درجة من الجسامة مما يخرجه من دائرة الخطر العادي. لكن 

 إلىيرى أنه لا يوجد هناك مقياس تقاس به جسامة الخطر المؤدية ، الفقه الدستوري

قام أهالي منطقة ما  إذا فمثلاً إلا أنه يجب أن يكون ذا طبيعة استثنائية. ، حالة الضرورة

قيامهم باحتلال المجلس البلدي فلا يعد ذلك خطراً جسيمًا؛  إلىبعصيان وتمرد أدى 

على خلاف الحال ، لأنه بالإمكان التغلب على ذلك التمرد بالوسائل القانونية العادية

فهو من نوع ، عند قيام عصيان مسلح والاستيلاء على البرلمان ومنعه من الانعقاد

أي على وشك ، يجب أن يكون حالاً ر . وفي دائرة هذا الخط(12)الخطر الجسيم غير المتوقع

 فعلاً على خلاف الخطر الذي بدأ ، ولم ينته بعد، فعلاً أو أنه بدأ ، الوقوع على نحو مؤكد

 فتنتفي عنه في مثل هذه الحالة صفة الخطر الحال.  ، ىوانته

ويتمثل في صورة ، قد يكون هذا الخطر خارجياً ، وحسب وجهة الفقه الدستوري

 وقد يكون هذا الخطر داخلياً ، شروع في غزو أو تهديد جدي خطيرإعلان الحرب أو ال

أو ، أو إضراب عام يشل المرافق العامة، في صورة عصيان مسلح لدى أغلبية الشعب

                                                 
د. وجدي ثابت غبريال،  - .59، ص 1990د. مجدي المتولي يوسف، أ ثر الظروف الاس تثنائية على مبدأ  المشروعية، القاهرة،  (9)

 .23 -13، ص 1988السلطات الاس تثنائية لرئيس الجمهورية، الطبعة ال ولى، منشأ ة المعارف، الاسكندرية، 
 .23د. وجدي ثابت غبريال، المرجع السابق، ص  (10)
 .67، ص1990د. سامي جمال الدين، اللوائح الا دراية، منشأ ة المعارف، الاسكندرية، ( 11)
دار النهضة  ،القانون الدس توري وبعض تطبيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، القاهرة يحيى الجمل، نظرية الضرورة في. د (12)

  .19، ص1999 ،العربية
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أو كارثة من ، أزمة اقتصادية عنيفة تحدث كوارث اجتماعية أو وباء أو طوفان

وقد بينت الفقرة الأولى من . (13)وهذه كلها أمثلة للخطر الجسيم ، الكوارث الطبيعية

أسباب العمل بقانون  1993 لسنة )13(رقم  الأردنيالمادة الثانية من قانون الدفاع 

حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن  إذا " الدفاع

وقوع  -1 القومي أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب

 أو فتنة داخلية -4 أو حدوث اضطرابات -3 أو قيام حالة تهدد بوقوعها -2 حرب

 .أو وباء -7 أو انتشار آفة -6 أو  كوارث عامة -5

 :أن يتعذر دفع مثل هذه الأخطار بالطرق القانونية العادية -2

( 94الظروف استثنائية الخطيرة المحددة في المادة ) علاوة على توافر إحدى حالات

يجب أن يكون هذا الخطر من الأمور التي يتعذر معه دفعها بالوسائل ، الدستورمن 

حالة الضرورة  إلىاللجوء  ، فإنفإذا أمكن دفع مثل هذه الأخطار، القانونية العادية

 إجراءات إلى؛ بمعنى يجب أن يكون اللجوء (14)الحالة   يصبح أمراً متعذراً في مثل هذه

وتعتبر كذلك الوسيلة الوحيدة ، ة حالة الخطر الجسيمالضرورة أمراً حتمياً لمواجه

 لمواجهة ودرء هذا الخطر.

التعديل الدستوري أكثر  إجراءالقوانين المؤقتة قبل  إصداروقد كانت حالات 

وهذه ، وجاءت ألفاظها الدالة عليها فضفاضة مما يصعب معها تحديدها، عمومية

اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل الحالات كانت تكمن في الأمور التي تستوجب 

وهذه الحالات قد لا ، نفقات مالية لا تحتمل التأخير إلىالحاجة  لىععلاوة ، التأخير

توافر وتحقق أي من  كما أن. (15)تدل دلالة جازمة على توافر حالة الضرورة الملحة

ابة ولكن هذا التقدير يخضع لرق، الحالات السابقة متروك تقديرها للسلطة التنفيذية

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا في أحد ، مجلس الأمة لاحقاً في أول اجتماع له

                                                 
 . 19 -18يحيى الجمل، المرجع السابق، ص . د( 13)
د. يحيى  - 146، ص المرجع السابق ،د. محمود ابو السعود حبيب، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاس تثنائية( 14)

 .16الجمل، المرجع السابق، ص
دار النهضة  ،-دراسة مقارنة -1971د. رأ فت فوده، الموازنات الدس تورية لسلطات رئيس الجمهورية الاس تثنائية في دس تور ( 15)

 . 24، ص 2000،العربية، القاهرة
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لقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن قيام حالة الاستعجال ": أحكامها

لإصدار قوانين مؤقتة في غيبة مجلس الأمة أمر متروك تقديره لمجلس الوزراء تحت 

محكمة العدل العليا لا تملك  فإنلهذا ، قد استقر على ذلكالفقه  كما أن، رقابة البرلمان

  .(16)"حق الرقابة على القيد المتعلق بحالة الاستعجال

 إلىيكون المشرع قد ترك عملية تقدير جسامة حالات الضرورة من عدمه ، وبذلك 

لما ترتئيه في هذا  وفقاً مما يترك المجال لها بتفسيرها تفسيراً فضفاضًا ، السلطة التنفيذية

التي لا  الاستثنائيةفهي الجهة التي تستطيع أن تقرر وجود احدى الحالات ، الشأن

، وبالقدر الضروري اللازم لمواجهتها، التشريعات يمكن مواجهتها إلا بإصدار تلك

 إصدارعلاوة على أن يكون ، بأن الضرورة تقدر بقدرها، تماشياً مع القاعدة الأصولية

ين على علاقة مباشرة بمواجهة هذه الظروف بحيث لا تتناول موضوعات هذه القوان

 .(17)الاستثنائيةبعيدة أو منعدمة العلاقة بالظروف 

، 2011للتعديل الدستوري لعام  وفقاً الحالات التي تندرج في إطار الضرورة أما 

. حالة الحرب والطوارئ( ب. الكوارث العامة( أ: فتتمثل في إحدى الحالات التالية

وعلى الرغم من قيام المشرع ، نفقات مستعجلة لا تحتمل التأخير إلىالحاجة ( ج

حدها منح السلطة التنفيذيه سلطة أبهذا التحديد الذي يستوجب توافر الدستوري 

إلا إنها لا تخلو من عيب الصياغة الذي يكمن في مفرداتها ، القوانين المؤقتة إصدار

صرف نفقات مالية  إلىوالحاجة ، العامة الفضفاضة الواردة في حالة الكوارث

فقد أصدرت المحكمة ، وتطبيقاً لهذه الحالة الأخيرة من حالات الضرورة مستعجلة.

 إصداروعليه فقد تم ، قانون مؤقت بالموازنة العامة إصدارالدستورية فتوى بجوازية 

قانون  وقد استندت المحكمة على أن مشروع. 2013 قانون مؤقت لموازنة الدولة لعام

في  قد تضمن نفقات رأسمالية مستحدثة مرصودة أصلاً  2013 موازنة الدولة لعام

لية مرتبطة بمنح خارجية بمقتضى وهذه النفقات الرأسما، 2012 موازنة عام

تلك  ، فإنوعليهولا يمكن الاستفادة منها إلا بصدور قانون الموازنة العامة. ، تفاقاتا

                                                 
 .30، ص21العدد ال ول، س نة 31/72 مجلة نقابة المحامين ال ردنيين، قرار رقم( 16)
 .85سامي جمال الدين، اللوائح الا دراية، المرجع السابق، ص. د( 17)
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مما يجيز معه لمجلس ، عد ضرورة لا تحتمل التأخيرالنفقات الرأسمالية المستحدثة ت

 2013 الموازنة العامة للدولة لعامقانون الوزراء أن يضع قانوناً مؤقتاً يصدر بموجبه 

 .(18)من الدستور( 94) استناداً لأحكام المادة

تحديد مفهوم حالة  إلىفي أحد أحكامها  الأردنيةوقد ذهبت محكمة العدل العليا   

تعذر مواجهته بالطرق القانونية تنشوء خطر جسيم " :القول إلى الاستثنائيةالظروف 

العادية كالحرب والكوارث والفتنة الداخلية وطبيعة هذا الخطر أنه داهم ذو صفة 

 .(19)"استثنائية

بد لا  " القول: إلىفي هذا الصدد  الأردنيكما ذهب جانب من الفقه الدستوري   

مسألة الضرورة من الأمور الصعبة التي لا تخضع لمعيار من الاعتراف أن تحديد 

منضبط ؛ لأنه لا يوجد فيصل دقيق للتفرقة بين حالات الاستعجال وغيرها من 

، قد يعده بعضهم غير ضروري وذا أهمية ثانوية فما يراه بعضهم ضرورياً ، الحالات

 .(20) "ومن ثم من العسير تحديد نطاق الضرورة مقدماً 

عدم مخالفة القوانين المؤقتة  الأردنيأوجب المشرع الدستوري فقد ، وأخيراً 

ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف .... "، الصادرة لأحكام الدستور

وهذا الشرط برأينا تزيد من المشرع ولا حاجة له؛ لأن المفترض  "....أحكام الدستور

وإلا وجب إبطالها؛ ، أحكام الدستورأن التشريعات المختلفة كافة يجب أن لا تخالف 

فمبدأ تدرج القواعد القانونية يحتم عدم مخالفة القوانين المؤقتة . نظراً لعدم دستوريتها

 .إصدارهاولا يبرر تلك المخالفة الظروف العاجلة التي حتمت ، لأحكام الدستور

 المبحث الثاني
 الرقابة على القوانين المؤقتة

والرقابة ، هما: الرقابة البرلمانية، لنوعين من الرقابةتخضع القوانين المؤقتة  

تتمثل الرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتة في مراقبة مجلس الأمة عليها في القضائية. و

                                                 
 .1234( ص 526، الجريدة الرسمية، عدد )2014( لعام 1قرار المحكمة الدس تورية، رقم )( 18)
 .389، ص46 ، العدد ال ول والثاني للس نة1988، 226/97مجلة نقابة المحامين ال ردنيين، حكم محكمة العدل العليا ( 19)
 .31، ص1977، حزيران، 25عمان، ملحق خاص رقم ) ،عادل الحياري، القوانين المؤقتة، مجلة نقابة المحامين ال ردنيين. د( 20)
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 373 [الحادية والثلاثونالسنة ]                   [2017 يوليو هـ1438 شوال -الحادي والسبعون  العدد]

 

 

على أن تعرض على مجلس ... من الدستور )( 94) لنص المادة وفقاً أول اجتماع يعقده 

دورتين عاديتين متتاليتين  لبت فيها خلالوعلى المجلس ا، الأمة في أول اجتماع يعقده

فإذا رفضها أو ، يرفضها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو، من تاريخ إحالتها

مجلس الوزراء  انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت فيها وجب على

يزول ما كان لها  ومن تاريخ ذلك الإعلان، بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً 

من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة(. كما خضعت 

باعتبارها  1992لقانونها الصادر عام  وفقاً لرقابة محكمة العدل العليا  المؤقتةالقوانين 

صبحت أ 2011تضى التعديل الدستوري لعام وبمق، الأردنجهة القضاء الإداري في 

 .الأردنورية صاحبة الولاية العامة في الرقابة على دستورية القوانين في المحكمة الدست

 المطلب الاول
 الرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتة

التي يصدرها  المؤقتةأوجب المشرع الدستوري على مجلس  الوزراء عرض القوانين 

ولم يحدد المشرع ، بشأنهالاتخاذ ما يراه مناسباً ، على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده

المشرع قيد  ولكن، الدستوري نوع الدورة التي يجب خلالها عرض هذه القوانين

لاتخاذ الصلاحيات الدستورية ، مجلس الأمة خلال مدة دورتين عاديتين متتاليين

وسنوضح الآثار المترتبة على حالة عرض هذه القوانين على مجلس الأمة من ، المقررة له

 :الآتيةاط عدمها بالنق

 :حالة عدم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتماع له: أولاً 

لم يتعرض المشرع الدستوري لحالة عدم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في 

والجزاء المترتب على حالة عدم العرض. وهذه الفرضية أثيرت من ، أول اجتماع له

فبعضهم يرى أن عدم ، 2011التعديل الدستوري لعام  إجراءقبل الفقه القانوني قبل 

وهي ، عرض القانون المؤقت في أول اجتماع يعقده يترتب عليه نتيجة في غاية الأهمية

 إلىيذهب ، والرأي الآخر. (21)صفته الدستورية اً ار القانون المؤقت منعدماً وفاقداعتب

تعمدت الحكومة عدم  إذا، وجوب التفرقة بين حالتين في هذا الصدد: الحالة الأولى

                                                 
 .675-674عادل الحياري، القانون الدس توري، مرجع سابق، ص. د( 21)
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 [الضوابط الدستورية لإصدار القوانين المؤقتة]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                          ]مجلة الشريعة والقانون[ 374

 

 

 ، فإنبسبب الإهمال المتعمد، عرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع له

 إلىوتتحول بذلك من قوانين ، الصفة القانونية تزول عنها من تاريخ صدورها

كان سبب عدم  إذا، قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري. والحالة الثانية

 .(22)ذلك لا يؤثر في تمتعها بصفة القانون ، فإنهو السهو والنسيان غير المتعمد العرض

وهذا الرأي لم يوضح لنا معيار التفرقة بين السهو المتعمد أو غير المتعمد؛ لأنه ببساطة 

مما ، بعدم العرض نظراً للسهو غير المتعمد تستطيع الحكومة التذرع بجميع الأحوال

 .في مثل هذه الحالة يصعب معه إثبات عكس ذلك

هناك من يرى عدم بطلان هذه القوانين في حالة  ، فإنالسابقة الآراءوعلى خلاف  

إذ لا يجوز قياس حالة عدم ، عدم عرض القوانين المؤقتة على البرلمان في أول اجتماع له

، عرض القوانين المؤقتة على البرلمان على حالة عدم موافقة البرلمان على القانون المؤقت

وهذا الرأي  .(23)نص صريح في الدستور إلىفأي جزاء يترتب على هذه الحالة بحاجة 

تبقى سارية المفعول حتى لو  المؤقتةيتوافق مع ما يجري عليه الواقع العملي؛ فالقوانين 

ولكن تخاذل الحكومة لعدم عرض ، هلم تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقد

 .ساءلة السياسيةتلك القوانين قد يعرضها للم

 :عرض القوانين المؤقتة على البرلمان في أول اجتماع يعقده: ثانياً 

ألزم المشرع الدستوري الحكومة بعرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول 

فله الموافقة ، ويملك مجلس الأمة إزاء القانون المعروض علية خيارات عدة، اجتماع له

 تزول صفة التأقيت ويصبح بذلك كالقوانين العادية. وفي مثل هذه الحالة، عليها

أي قيمة قانونية  المؤقتةأن هذه الموافقة لا تمنح القوانين ، ومن الجدير بالذكر

بتداءً حال صدور هذه القوانين احها المشرع الدستوري هذه القيمة إضافية؛ نظرا لمن

ويرى بعضهم أنه حتى لو لم ، مجلس الأمة تعديل القوانين المؤقتةكما يملك  .المؤقتة

هذا  ، فإنينص المشرع الدستوري على حق مجلس الأمة بتعديل القانون المؤقت

                                                 
 .236المرجع سابق، ص، 1952 " ال ردني القائم منذ عام"الدس تورمنصور العواملة، النظام الاساسي . د( 22)
الجامعة ال ردنية، المجلد  ،علي الشطناوي، عدم كفاية الرقابة على مشروعية القوانين في ال ردن، بحث منشور في مجلة دراسات. د( 23)

 .105، ص 1997الرابع والعشرون، العدد ال ول، 
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 375 [الحادية والثلاثونالسنة ]                   [2017 يوليو هـ1438 شوال -الحادي والسبعون  العدد]

 

 

: التي منطوقها، القاعدة الأصولية إلىالمجلس يستطيع ممارسة هذه الصلاحية استناداً 

. وعليه فإنه من باب أولى أن يملك مجلس الأمة حق "من يملك الأكثر يملك الأقل"

ويقتضى تعديل القوانين المؤقتة وجوب إعادة تصديقها ، (24)وانين المؤقتةتعديل الق

طلاع عليها بعد أن تم ليتمكن العامة من الا، وإصدارها مرة أخرى من قبل الملك

 .تعديل بعض الأحكام الواردة في هذه القوانين

، ثر هذا الرفضإوعلى ، من حق مجلس الأمة رفض القانون المؤقت فإن، وأخيراً 

على مجلس الوزراء بموافقة الملك إعلان بطلانه وزوال آثارها من تاريخ هذا  فإن

على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق ، وكذلك زوال مفعوله مستقبلاً ، الإعلان

 .المكتسبة

فجانب من ، وقد أثيرت مسألة تباطـؤ الحكومة بإعلان بطلان القانون المؤقت

ويرى ، ت يزول من تاريخ صدور قرار مجلس الأمةالفقه يرى أن مفعول القانون المؤق

اتخذ مجلس الوزراء موقفاً سلبياً فلم يعلن بطلان القانون المؤقت  إذا" هذا الاتجاه أنه

فإننا نرى أن مفعول القانون المؤقت في هذه الحالة يزول من تاريخ قرار مجلس الأمة 

 .(25)"برفضه

حدد الدستور بدء  إذا " :آخر يرى في هذا الصدد جانباً  ، فإنوعلى عكس ذلك

وعليه يعتبر ، سريان الجزاء القانوني الذي رتبه في حالة عدم إقرار القانون المؤقت

لكن يتعين على مجلس الوزراء أن يعلن ، القانون المؤقت الذي لم يقره البرلمان باطلاً 

، ن تاريخ إعلان مجلس الوزراءلهذا نرى أن بطلان القانون المؤقت يبدأ م، بطلانه فوراً 

ويبقى القانون محتفظاً بقيمته القانونية وساري ، وليس من تاريخ رفض البرلمان له

ولا يكون لتباطؤ مجلس الوزراء ، المفعول حتى لو تأخر صدور إعلان مجلس الوزراء

الإعلان عن بطلان القانون المؤقت تأثير على مفعول القانون  إصدارأو تأخره في 

حتى لو اعتبرنا هذا التباطؤ سبباً لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان وسحب ، قتالمؤ

                                                 
 .172، ص2000تير، كلية الحقوق، الجامعة ال ردنية،زهير الكايد، القوانين المؤقتة في النظام القانوني ال ردني، رسالة ماجس  ( 24)
 .140، ص1987 ،1محمود حافظ، القضاء الا داري في ال ردن، منشورات الجامعة ال ردنية، عمان، ط. د( 25)
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 [الضوابط الدستورية لإصدار القوانين المؤقتة]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                          ]مجلة الشريعة والقانون[ 376

 

 

 .(26)"الواقع العملي في هذه الحالة يسير في الاتجاه الذي قلناه كما أن، الثقة منها

إذ يجب وقف العمل بالقانون ، الاتجاه الأول إليهونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب 

مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل المؤقت وبطلانه بمجرد رفضه من 

تأخير فقد تتعمد الحكومة ، انتظر إعلان بطلان القانون من الحكومة إذاأما ، بالتشريع

وفي تلك الحالة لا يعدو هذا الإعلان من كونه ، إعلانه لفترة قد تتجاوز سنة أو أكثر

 .شكليًا ليس إلا إجراء

لم يحدد ، التعديل الدستوري راءإجأن المشرع الدستوري قبل  إلىشارة وتجدر الإ

مما تمخض عنه خلاف حول ، فترة زمنية محددة لمجلس الأمة للبت في هذه القوانين

وبين بقاء احتفاظها بقيمتها القانونية مهما طالت المدة ، تحديد هذه المدة بين المعقولية

البرلمان لأن الدستور لم يحدد المدة التي يجب على ، (27)التي مرت على عملية العرض

( 94قبل تعديل أحكام المادة ) الأردنوهذا ما أكده الواقع العملي في ، إبداء رأيه بها

 .(28)من الدستور وبموجب هذا التعديل قضى على هذا الخلاف 

 :حالة عدم بت مجلس الأمة بالقانون المؤقت خلال دورتين عاديتين: ثالثاً 

صراحة للأثر المترتب على حالة عدم بت مجلس الأمة  الأردنيتعرض الدستور 

المعروض عليه في الوقت المحدد دستورياً خلال دورتين عادتين  بالقانون المؤقت

فعلى مجلس الوزراء بموافقة الملك  ،،متتاليتين سواء بالموافقة أو التعديل أو رفضها

 إذاالقوانين المؤقتة  ، فإنوبذلك. إعلان بطلان هذا القانون من تاريخ هذا الإعلان

 ، فإنمضى على عرضها على مجلس الأمة الفترة الزمنية المحددة دون أن يبدي رأيه فيها

 ذلك يكون كافياً لزوال ما لها من قوة القانون وتعد لاغية.

إلا أن هذه الرقابة ، تتحقق الرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتة، وبالصورة السابقة

من الفقه الدستوري تتأثر بالاعتبارات السياسية المختلفة؛ أي أنها  كما وصفها جانب

                                                 
 .116على الشطناوي، عدم كفاية الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة، المرجع السابق، ص. د( 26)
نظرية الضرورة في القانونين الا داري والدس توري وتطبيقاتها في التشريع ال ردني" دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  ،هاني الطهراوي. د( 27)

 .412 -410، ص 1996جامعة القاهرة،  ،كلية الحقوق
، 1995ة، يونيو د. بدريه صالح، التشريع الحكومي في الكويت، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، العدد الثاني، الس نة التاسعة عشر  (28)

 .39ص
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 377 [الحادية والثلاثونالسنة ]                   [2017 يوليو هـ1438 شوال -الحادي والسبعون  العدد]

 

 

؛ ذلك أن البرلمان يدخل في تركيبته بعض الأحزاب والكتل (29)ذات طابع سياسي

مما يجعل عضو ، السياسية سواء أكانت مؤيدة للسياسة الحكومية أو معارضة لها

بيعة الحال ينعكس على كيفية وهو بط، إليهالبرلمان مسايراً لاتجاهات الحزب المنتمي 

 . (30)ممارسة الرقابة السياسية 

 المطلب الثاني
 الرقابة القضائية على القوانين المؤقتة

في النظام القانوني  المؤقتةمرت الرقابة على دستورية القوانين ومنها القوانين 

 فقد قررت محكمة العدل العليا عدم أحقيتها بممارسة الرقابة على، بتطورات عدة

 من المادة( 3) اعتمادًا على الفقرة، ومن ضمنها القوانين المؤقتة، دستورية القوانين

وذلك قبل صدور  1951 لسنة( 71) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم( 10)

 .1992 لسنة( 12) قانون محكمة العدل العليا رقم

في أحد ، يفقد رفضت محكمة العدل العليا ممارسة الرقابة على القيد الموضوع

ومنها الحكم ، من خلال الأحكام القضائية الصادرة عنها "شرط الضرورة" أحكامها

مجلس الأمة صاحب السلطة باقتراح ما يرى من مشاريع للقوانين وإقرار  فإن..."التالي

وله كذلك تقدير ملاءمتها وضرورتها ولا ، القوانين التي تعرضها عليه السلطة التنفيذية

ويكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك وضع القوانين المؤقتة في ، ذلكمعقب عليه في 

ولا ، أثناء تعطيل الحياة البرلمانية وله سلطة تقدير ملاءمتها وضرورتها بحكم ولايته

رقيب عليه في ذلك إلا مجلس الأمة عند عودة الحياة البرلمانية ومناقشة هذه القوانين أو 

 .(31) "ولا رقابة قضائية عليه في ذلك.. .بالرقابة السياسية على الحكومة

وقد تعرض هذا الاجتهاد القضائي من قبل محكمة العدل العليا للنقد من الفقه 

فرفضها لإعمال الرقابة على القيد الموضوعي ينطوي على خطورة كبيرة ، الدستوري

                                                 
 .414هاني الطهراوي، المرجع السابق، ص. د( 29)
تصدر قرارات كل من المجلسين بأ كثرية أ صوات ال عضاء " على أ ن 1952من الدس تور ال ردني لعام ( 84) نصت الفقرة الثانية من المادة -

ذا تساوت ال صوات فيجب على الرئيس أ ن يعطي صوت ... الحاضرين ماعدا الرئيس  ".الترجيحا 
 .116علي الشطناوي، عدم كفاية الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة، المرجع السابق، ص. د( 30)
داريًا أ ن يصدر عن سلطة "أ حد أ حكام محكمة العدل العليا في ال خذ بالمعيار الشكلي  (31) أ ن الشرط ال ساسي لاعتبار القرار قرارًا ا 

دارية، لا سلطة قضائية أ و تشريعية  .70، الس نة الثانية، العدد الثاني، ص52/1953 عدل عليا رقم". ا 
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 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                          ]مجلة الشريعة والقانون[ 378

 

 

القوانين على حقوق وحريات الأفراد؛ لأن الانتظار لإعمال الرقابة البرلمانية على 

على خلاف ، انعقاد البرلمان المؤقتة من شأنه تطبيق هذه القوانين مدة طويلة لحين

 .(32)الرقابة القضائية التي من شأنها إعمال الرقابة عليها من تاريخ صدورها

تكييف القوانين المؤقتة أنها من  إلىكما ذهبت محكمة العدل العليا في أحد أحكامها  

.... أن القوانين المؤقتة التي تصدرها ."ة وليس الإدارية قبيل الأعمال التشريعي

السلطة التنفيذية في الواقع من قبيل الأعمال التشريعية التي لا يمكن الطعن بها 

( من الدستور 94لأن المادة )، بالإلغاء بصورة مباشرة أمام محكمة العدل العليا

الأمر الذي يدل على أن هذا  وهو، اشترطت لبقاء القوانين المؤقتة تصديق مجلس الأمة

أي ، المجلس هو وحده المختص بمراقبة هذه القوانين من مختلف وجهات النظر

 .(33) "ولهذا نقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص، الشرعية والملائمة والإلغاء

محكمة العدل العليا أخذت بالمعيار الشكلي في تحديد طبيعة القوانين  فإنوبذلك  

الحال لدى غالبية الفقه القانوني المصري الذي اعتد للوائح  على خلاف، المؤقتة

وإن كانت تتمتع ، الضرورة بوصفين: فهي قرارات إدارية قبل مصادقة البرلمان عليها

هي صفة القوانين بعد إقرارها من قبل ، والصفة الأخرى، بقيمة القانون العادي

نها تتحول أأي ، تع بها القوانينتكتسب الحصانة القضائية التي تتم، البرلمان. وبالتالي

 .(34)قوانين  إلىمن قرارات إدارية 

( أ/9/7) فقد أقر لها في المادة 1992 وبصدور قانون محكمة العدل العليا لعام 

ووقف العمل بالقانون المؤقت المخالف ، المؤقتةصلاحية النظر في دستورية القوانين 

ت التي أناطها المشرع الاختصاصافقد نص في المادة السابقة من ضمن ، للدستور

الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون  "للمحكمة 

                                                 
 .121علي الشطناوي، عدم كفاية الرقابة على القوانين المؤقتة في ال ردن، المرجع السابق، ص. د( 32)
 .134محمود حافظ، القضاء الا داري في ال ردن، المرجع السابق، ص. د -
 .272ص  ،لس نة الحادية عشرة، العدد الرابع 41/63لمحامين رقم حكم لمحكمة العدل العليا، مجلة نقابة ا (33)
د. ماجد راغب الحلو، القضاء الا داري، دار  -. 277 -276راجع تفصيلًا في هذا الفقه: د. محمود حافظ، المرجع السابق، ص ( 34)

العامة للقرارات الا دراية، دار الفكر د. سليمان الطماوي، النظرية  -.284 - 282، ص 1985المطبوعات الجامعية، الا سكندرية، ص
 .519، ص 1977العربي، 
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 ."مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور

وهذا الاختصاص المناط بمحكمة العدل العليا بالرقابة على دستورية القوانين 

أصلية يتقدم بها كل ذي مصلحة لوقف العمل  مقتصر على القوانين المؤقتة بدعوى

وقامت محكمة العدل العليا بوقف العمل بقانون المطبوعات والنشر ، بالقانون المؤقت

من الدستور ( 94) لمخالفته شرط الضرورة الذي يتوجب توافره في المادة 1997 لعام

 في حكم المحكمة:وقد جاء  .(35)من قبل السلطة التنفيذية  ةقتؤالقوانين الم إصدارعند 

 حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة فإنأما فيما يتعلق بالشرط الثاني ..."

من الدستور تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية ( 94)

العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية وطبيعة هذا الخطر أنه داهم ذو صفة 

ذات طبيعة استثنائية ويجب أن تفسر تفسيًرا ضيقًا لأن التشريع  (94) فالمادة، استثنائية

واستثناءً من ، من الدستور( 25) أصلًا يعود لمجلس الأمة والملك عملًا بأحكام المادة

هذه القاعدة منحت السلطة التنفيذية حق التشريع بإصدار القوانين المؤقتة خروجًا 

ب أن تقتصر هذه السلطة على هذا فيج، على هذه القاعدة وفي أحوال استثنائية

فما يمكن ، ولا يجوز أن تمتد هذه السلطة لغير حالات الضرورة، الاستثناء ولا تتعداه

معالجته بقانون عادي ولا يصح معالجته بقانون مؤقت لأن نصوص الدستور ومبادئه 

 وهي التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة يتوجب النزول عندها باعتبارها أسمى

وهذه النصوص والمبادئ هي التي تحدد للسلطات العامة في ، القواعد التشريعية

الدولة وظائفها واختصاصها بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على اختصاص 

 .سلطة أخرى

( من الدستور 94ن حالة الضرورة بالمعنى الذي نصت عليه المادة )إوحيث 

لأن معالجة أوضاع ، غير متوفرة 1997( لسنة 27لإصدار القانون المؤقت رقم )

فليس شأن الصحافة شأن ، الصحافة ليست خطرًا جسيمًا داهًما ولا وضعًا طارئًا ملحًا

الكوارث التي تقع أو الحرب التي تنشب فجأة أو الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة 

                                                 
  .1998/ 26/2، 226/97قضية رقم  ،عدل عليا (35)
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فوضع شروط تنظم ، لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة وتعصف بمؤسساتها

الصحافة سواء من حيث رفع رأس المال لمنع تأسيس شركات صحفية وهمية  أوضاع

والحظر على المطبوعة ، أو من حيث تحديد شروط فيمن يعين رئيسًا للتحرير

ورفع عقوبة جرائم ، المتخصصة بالكتابة في غير المجال الذي صرح لها بالكتابة فيه

والمسئولية عن ، طبوعاتالصحافة وكيفية إقامة دعوى الحق العام في جرائم الم

الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم وهذه الأمور هي موضوع القانون المؤقت 

لا تتساوى في القدر والأهمية مع الحالات التي تشكل خطرًا  1997( لسنة 27رقم )

 ولا يمكن أن تعتبر وضعًا طارئًا ملحًا.، داهًما كالكوارث والحروب والفتن

فإذا كانت ، ة تقاس بوجود أحداث مفاجئة تشكل خطرًا جسيمًا ولأن حالة الضرور

، الأوضاع التي عالجها القانون المؤقت سالف الذكر قائمة منذ شهور سابقة لصدوره

وبالتالي انتفت حالة الضرورة.... أن التعديلات ، فقد انتفى عنصر المفاجأة والمداهمة

وبذلك تكون ، سيم حدث فجأةالتي وردت في القانون المؤقت لا تعني وجود خطر ج

الحالات التي عالجها القانون المؤقت ليست من ضمن حالات الاستعجال التي نصت 

فالأوضاع ، ( بأنها لا تحتمل التأخير والتي تقتضي علاجًا فوريًا وسريعًا94عليها المادة )

، ةليست مما يندرج تحت هذه الحال 1997( لسنة 27التي عالجها القانون المؤقت رقم )

سواء من حيث رفع رأسمال الصحف أو رفع العقوبات للجرائم المرتكبة أو تنظيم 

 فهي أمور ليست ملحة بحيث لا تحتمل التأخير.، إدارتها وشؤونها

يتبين مما تقدم أن حالة الاستعجال لم تكن قائمة عند وضع القانون المؤقت لأن الطلب 

ون المؤقت خلال ثلاثة أشهر من الصحف توفيق أوضاعها لتلائم نصوص هذا القان

مما ، أي بعد ستة أشهر ينفي وجود حالة استعجال، ومن ثم ثلاثة أشهر أخرى، أخرى

 حين انعقاد مجلس الأمة. إلىالقانون المؤقت كان يمكن تأجيله  إصداريعني أن 

أما القول بأنه لا رقابة لمحكمة العدل العليا على حالة الضرورة والاستعجال 

بداعي أن تقدير حالة الضرورة والاستعجال الداعية لإصدار القانون المؤقت يعود 

( من قانون محكمة العدل 7/ أ /  9للسلطة التنفيذية فقول غير سديد لأن المادة )
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حية النظر في الطعون التي يقدمها أي متضرر العليا أناطت محكمة العدل العليا صلا

بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور فهذا النص أخضع 

القانون المؤقت للرقابة القضائية من حيث مخالفته للدستور لأن على القضاء أن يراقب 

 إصدارالشروط المار ذكرها في حدود الزمن وفي حدود الموضوع وبما أن سلطة 

فلا يجوز استعمالها وسيلة ، قوانين القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارئال

 .(36)"لتنظيم موضوعات يختص بها التشريع العادي

 رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين:  -

فقد أصبحت الرقابة على دستورية القوانين ، وبصدور قانون المحكمة الدستورية

للمحكمة  من الدستور اختصاصاً ( 59) الدستوري في المادةكما حدده المشرع 

وتفسير ، الرقابة على دستورية القوانين: هما، اختصاصين الدستورية التي تمارس

 .(37) النصوص الدستورية

 :طرق الطعن بدستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية -

الدستور كيفية من ( 60) : وضحت الفقرة الأولى من المادةالطعن المباشر -أ

فقد حدد المشرع الدستوري ابتداءً على سبيل الحصر ، الطعن أمام المحكمة الدستورية

وهذه ، الجهات التي يحق لها تحريك الطعن مباشرة في القوانين والأنظمة النافذة

 .(38) بقرار بأغلبية عدد أعضائه ،مجلس الوزراء، مجلس النواب ،الجهات مجلس الأعيان

ويجب أن يوقع . وهذه الطريقة تسمى الدعوى المباشرة لإلغاء القانون أو النظام

، هورقم، اسم القانون أو النظام المطعون فيه الطعن من رئيس الجهة الطاعنة متضمناً 

                                                 
 لتخلف شرط الضرورة، القضية رقم 1997 لس نة( 27) حكم محكمة العدل العليا بعدم دس تورية قانون المطبوعات والنشر، رقم( 36)

علي الشطناوي، أ ثار حكم محكمة العدل العليا بعدم دس تورية القوانين . د: ار، مذكور هذا القر 26/1/1998 بتاريخ 226/1997
 .20 -18، ص1999 ، كانون أ ول،34 المؤقتة، الجزء الثاني، مجلة رسالة مجلس ال مة، المجلد الثامن، العدد

على أ ن "تختص المحكمة الدس تورية بالرقابة على دس تورية  1952( من الدس تور ال ردني لعام 59تنص الفقرة ال ولى من المادة )( 37)
 القوانين وال نظمة النافذة وتصدر أ حكامها باسم الملك...".  

ليها بقرار صادر عن الفقرة الثانية من المادة السابقة تنص على أ ن " للمحكمة الدس تورية حق تفسير نصوص الدس تو  - ذا طلب ا  ر ا 
 مجلس الوزراء أ و بقرار يتخذه أ حد مجلسي ال مة بال غلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. 

للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدس تورية في دس تورية  -1( 60الفقرة ال ولى من المادة ) (38)
 مجلس الوزراء.  -3مجلس النواب.  -2مجلس ال عيان.  -1لقوانين وال نظمة النافذة: ا
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على القانون أو النظام بأكمله أو مادة أو أكثر من  كان الطعن منصباً  إذابحيث يحدد 

وفي هذه الحالة على . يتضمنها ذلك القانون أو النظام ووجه المخالفة التي، مواده

من تاريخ وروده  يوماً ن يالمحكمة البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشر

 .  إليها

من ( 60) أقر المشرع الدستوري في الفقرة الثانية من المادة الطعن غير المباشر: -ب

في الدعوى  " فقد جاء في الفقرة الثانية( 39)، من قانون المحكمة( 11) والمادة، الدستور

المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية 

المحكمة التي يحددها القانون  إلىتحيله  وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً 

 ."المحكمة الدستورية إلىحالته إفي أمر لغايات البت 

لأي طرف من أطراف الدعوى أثناء نظرها  أنه يحق، الرقابة بالدفعومناط ممارسة  

، من قبل أي من المحاكم الدفع بعدم دستورية القانون أو نظام سيطبق على النزاع المثار

وإذا ارتأت المحكمة ، بموجب مذكرة يبين فيه اسم القانون المطعون فيه ونطاق الدفع

محكمة  إلىثم تحيله ، وى المقامة أمامهاتوقف النظر في الدع، مدى جدية هذا الدفع

 .التمييز لتبت في جدية هذا الطلب

بقطع الطريق ، محكمة التمييز كما بررها البعض إلىحالتها إوتتلخص الحكمة من 

تعطيل وإعاقة السير الطبيعي  إلىالتي قد تهدف أساساً ، على الدفوع غير الدستورية

أي أن محكمة التمييز تقدر مدى . (40)ويفية للدعوى الموضوعية وتجنباً للدعاوي التس

، وتنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، جدية الطلب من عدمه

 .إليهامن تاريخ ورود الدعوى  يوماً قرارها خلال ثلاثين  إصداروعليها 

كما هو واضح تقتصر على أطراف ، والطريقة في الدفع بعدم دستورية القوانين

الإحالة عندما يرتئي بعدم دستورية النص بحق القاضي  إلىولم تشر صراحة ، النزاع

                                                 
من أ طراف دعوى منظورة أ مام المحاكم على اختلاف أ نواعها ودرجاتها " ل ي من قانون المحكمة الدس توية تنص على أ ن( 11) المادة( 39)

 ".الدعوىالدفع بعدم دس تورية أ ي قانون أ و نظام واجب التطبيق على موضوع 
د. محمد سليم الغزوي، الوجيز في الرقابة على دس تورية القوانين، دراسة في كل من التشريع ال ردني والمقارن، دار وائل للطباعة ( 40)

 . 113، ص 2014والنشر،عمان، 
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 .  القانوني المراد تطبيقة على النزاع المعروض عليه

 مخالفاً ، فقد جعلت القضاء الدستوري على درجتين، ةوهذه الطريقة برأينا منتقد

مقتضيات  كما أن، بذلك الاتجاهات المعمول بها أمام المحاكم الدستورية المقارنة

وطبيعة تكوين المحكمة تجعلها أقدر من غيرها في تقدير مخالفة القانون أو النظام 

 .للدستور من عدمه

أي أن قراراتها ، وتتمتع الأحكام الصادرة من المحاكم الدستورية بحجية مطلقة

، حكام الصادرة من المحاكمأي وجه من وجوه الطعن المقررة للأغير قابلة للطعن ب

الفقرة الأولى من  إليهوهو ما أشارت . ة لكافة السلطات العامة في الدولةوهي ملزم

المحاكم  إليهوهو يتطابق مع ما ذهبت ، من قانون المحكمة الدستورية( 15) المادة

 .الدستورية في النظم الدستورية المقارنة
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 ةالخاتم
أحد تطبيقات نظريات الضرورة في النظام الدستوري  إلىتعرضنا في هذه الدراسة   

التي يطلق عليها الفقه القانوني ، القوانين المؤقتة إصداروهو سلطة  1952لعام  الأردني

ضمن الضوابط ، الاستثنائيةالاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف 

التي شملتها التعديلات ، ( من الدستور94الدستورية المحددة بمقتضى المادة )

 تلك القوانين.   إصداروضيقت من صلاحية الحكومة في  2011الدستورية لعام 

 :النتائج :أولاً 

عام  الأردني: لقد توسعت السلطة التنفيذية قبل تعديل أحكام الدستور أولاً 

هما: ، المتمثل في حالتين، تساع القيد الزمنينظراً لا، القوانين المؤقتة إصدارفي  2011

لم تكن  إصدارهاالظروف التي توجب  كما أن، عدم انعقاد مجلس الأمة وحالة حله

مما أفسح المجال للسلطة التنفيذية بممارسة هذا الاختصاص دون ، واضحة ومحددة

وأحلت نفسها محل السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في ، رقابة أو قيد

 م القانوني للدولة.مما انعكس على تركيبة النظا، التشريع

التي بمقتضاها تم إلغاء  2011: تمخض عن التعديلات الدستورية لعام ثانياً 

التي كانت تمنح الحكومة الحق بتأجيل  -، ( من الدستور73الفقرة الثالثة من المادة )

وساعد في الوقت ، تعزيز التوازن بين السلطات ،-الانتخاب لمجلس النواب إجراء

 .المؤقتةالقوانين  إصدارنطاق الزمني في تضييق ال لىعنفسه 

: لقد تلافى المشرع الدستوري ترتيب أي جزاء دستوري على السلطة التنفيذية في ثالثاً 

 إلىمما قد يؤدي ، حالة عدم عرضها القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده

 لما ترتئيه تلك السلطة.  وفقاً إمكانية تطبيق تلك القوانين لفترات زمنية طويلة 

: بالرغم من قيام المشرع الدستوري بتحديد حالات الضرورة التي تبرر رابعاً 

إلا أن حالة الكوارث العامة ، للسلطة التنفيذية مواجهتها بإصدار القوانين المؤقتة

مما يتيح معه للسلطة ، الواردة في هذا التحديد من الاتساع ويمكن القياس عليها

 تكييف أي ظرف في اطار هذه الحالة. التنفيذية

: حصر المشرع الدستوري ممارسة حق الطعن مباشرة في القوانين على خامساً 
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 تمارس الاختصاص التشريعي وتلك الجهات دستورياً ، مجلسي الأمة ومجلس الوزراء

التشريع أن تمارس  فكيف يتصور من الجهات التي يصدر عنها، (النظام، القانون)

الدستوري المحكمة الدستورية  كما لم يمنح المشرع ،دستورية تلك القوانين الرقابة على

 ثارة الرقابة على دستورية القوانين كما هو مقرر لدى غالبية المحاكم الدستورية. إحق 

 : التوصيات.ثانياً 

، بما أن المحدد الدستوري لإصدار القوانين المؤقتة هو مواجهة الخطر الجسيم :أولاً 

وحالة الحرب ، بتوافر إحدى حالات الضرورة كحالة الكوارث العامةوالمتمثل 

التي قد تحدث خلال فترة ، صرف نفقات مالية مستعجلة إلىوالحاجة ، والطوارئ

الدستوري تضمين  المشرعبفقد كان أولى ، حل المجلس التي لا تتجاوز أربعة أشهر

المحددة بفترة ستة  -البرلمانية العطلة –العادية  الفترة الزمنية الواقعة بين أدوار الانعقاد

نظراً لإمكانية حدوث إحدى حالات الضرورة في حالة فترة حل المجلس؛  إلىأشهر 

 التي تستوجب مواجهتها بإصدار القوانين المؤقتة بشأنها. ، تلك الفترة الزمنية

، مدلولهاتساع طار الكوارث العامة لاإتندرج في  : يقتضي تحديد الحالات التيثانياً 

تكييف وتقدير أي عمل أو ظرف قد  إلىومع هذا الاتساع فقد تلجأ السلطة المختصة 

فطبيعة الضرورة يقتضي من السلطة التنفيذية عدم ، يتشابه مع ظرف الكوارث العامة

التي تقوم على ، ( من الدستور إلا في أضيق الحالات94تطبيق المادة ) إلىاللجوء 

 أساس الضرورة الملجئة. 

من  المؤقتةيجب إدخال تعديل دستوري يقضي بالاعتداد ببطلان القوانين  :ثالثاً 

تاريخ رفضها من قبل مجلس الأمة أو مرور مدة دورتين عاديتين على تلك القوانين 

؛ لأنه في ذلك مصادرة  لان بطلانها من قبل مجلس الوزراءوليس من تاريخ إع، لديه

 العمل التشريعي. لحق صاحب الاختصاص الأصيل في ممارسة

طة التنفيذية في حال مخالفتها : على المشرع الدستوري أن يرتب جزاء على السلرابعاً 

 فيعلى مجلس الأمة  المؤقتةلتزام الدستوري الذي أوجبه بضرورة عرض القوانين للا

مما ، وبدون ذلك قد تتراخى السلطة التنفيذية في عدم قيامها بذلك، أول اجتماع يعقدة

 يعني تطبيق تلك القوانين لأبعد مدى ممكن. 
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